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   أثر الخلاف في مسألة اشتراط الإرادة في الأمر

  )أصولیةدراسة (
 تهاني بنت عبد العزیز المشعل

  .المملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة،  الدراسات الإسلامیةقسم

  talmeshaal@ksu.edu.sa: البرید الإلكتروني
ا :  

وما يترتب عليه مـن مـسائل،  هذا البحث أثر الخلاف في مسألة اشتراط الإرادة يتناول

ــوعين ــلى ن ــي إلى أن الإرادة ع ــد خلــصت في بحث ــة : الأول: وق ــة الخلقي الإرادة الكوني

: لإرادة الشرعية الأمرية الدينيةا: القدرية، وهي تتعلق بمشيئة االله وخلقه وتقديره، والثاني

وهي تتعلق بأمر االله، وتتضمن محبته ورضاه، وأن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية، 

  إلى المشيئة العامة النافذة، كما خلصت في البحثىدون الإرادة الكونية التي هي بمعن

 سـبب الخـلاف في رمـع ذكـأن العلماء اختلفوا في إرادة المأمور بـه إلى ثلاثـة أقـوال، 

دلالــة صــيغة الأمــر عــلى : وبيــان ثمــرة الخــلاف في ســتة مطالــب، هــي الأولالمـسألة، 

أمر االله تعـالى المكلـف بـما يعلـم أنـه لا : ، الثالث بما لا يطاقالتكليف: ثانيالالطلب، 

ُيمكن منه، الرابع أمر االله المكلف بما يعلم أنه لا يفعله، الخامس النسخ ْ   قبل التمكن منَ

 .المباح والمكروه مراد الله تعالى : الامتثال، السادس

  . الإرادة الكونية،الإرادة الشرعية،  الأمر،اشتراط :اات 
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Abstract: 

This research examines the impact of disagreement on the issue of 
the volition requirement and its associated matters. In my study, I 
concluded that volition can be categorized into two types: cosmic 
volition, which relates to the will, creation, and decree of Allah, 
and legislative volition, which relates to the command of Allah and 
encompasses His love and satisfaction. The command necessitates 
legislative volition, excluding cosmic volition, which refers to the 
general and effective will. Furthermore, I found that scholars differ 
in their opinions regarding the volition of the commanded 
individual, which can be classified into three views. The research 
discusses the reasons for the disagreement in this matter and 
highlights the consequences of the disagreement in six aspects: (1) 
Indication of the command's wording as a request, (2) Imposing 
unbearable obligations, (3) Commanding the obligated individual 
to perform what they know is impossible, (4) Commanding the 
obligated individual to abstain from what they know they will not 
refrain from, (5) Abrogation before the ability to comply, and (6) 
The permissible and disliked matters intended by Allah. 

 

Keywords: Volition, Command, Legislative Volition, Cosmic 

Volition. 
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  

الحمد الله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وجعلنا خير أمة أخرجـت للنـاس، 

 وداعـين ، ومنـذرين، ومبـشرين، معلمـين-تعالى-والصلاة والسلام على من بعثهم االله 

 ، وعـلى آلـه،  إلى خير البريـة سـيدنا محمـدإلى الصراط المستقيم، من لدن آدم 

 واتبعــوا هديــه المبــين، ورفعـوا رايــة الإســلام في المــشارق ،هوأصـحابه الــذين آمنــوا بـ

 ومن تبعهم بإحسان إلى ، قاصدين بذلك رضا رب العالمين، وعلى تابعيهم،والمغارب

  :  أما بعد،يوم الدين

العقـل كـن  وفـضلهم عـلى كثـير ممـن خلـق، ول، ووهبهم العقل،فقد كرم االله بني آدم

كان لابد لهم من ف ،ده سبحانها أريلى النحو الذإلى تنظيم الحياة ع هدايتهم قاصر عن

 اً فكانت الشرائع التي أنزلها االله على مـر الزمـان طريقـ،رشادهمإنور يزيد في هدايتهم و

 .للهداية والرشاد

َّجم وكان هو التكليف بالخطابات التـي وجههـا االله إلى عبـاده، وهـي تلك الشرائع اع ُ

 تبعدهم عما فيه الشر والفساد، وأحكام مخيرة ةونوالزم الناس بما فيه مصالحهم، ُأوامر ت

ووضع سـبحانه لهـذا التكليـف قواعـده ، همءسرهم ورخاُلهم بما يعلم سبحانه أن فيه ي

، ومما يعين المسلم على الامتثـال لهـذه التكليفـات  وضوابطه التي تنظمه،التي تحكمه

ا، وموضوع هذا البحـث الشرعية التي شملت جميع أفعال العبد معرفتها، وإدراك آثاره

أ اف   اا      وتبينه في جانب،أحد الموضوعات التي تجلي ذلك

ا  رادةــذا حرصــت عــلى ترتيــب مــسائله، وتقريــب أحكامــ؛ا ه وبيــان ثمــرة  ل

 .الخلاف
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ا  :  

ويكفـي وضـعها هـا  لـلإرادة ومقتـضية لهـا، أم مـستقلة عن هل هي متضمنةصيغة الأمر

وما الأثر المترتب على الخلاف في مسألة اشتراط   به؟اللغوي في الدلالة على المأمور

 .الإرادة للأمر

 أا:  

 :تكمن أهمية البحث في النقاط الآتية 

 .ـ بيان العلاقة بين الأمر والإرادة وهل هي من لوازمه١

ه وأصـول الـدين ـ اشتراط الإرادة في الأمر من المسائل المـشتركة بـين أصـول الفقـ٢

 .وتترتب عليها آثار كثيرة

 .ـ بيان الأثر المترتب على الخلاف في مسألة اشتراط الإرادة للأمر٣

  :أب ار اع

 بخطــاب الــشارع، وارتباطــه بالأحكــام والتكــاليف  هــو أصــل التكليــف لتعلقــهالأمــر 

 الفعل والعقاب على الشرعية التي تحكم حياة البشر وترتبط بمصيرهم من حيث الثواب

 فكانت دراسة العلاقة بين الأمر والإرادة والأثـر المترتـب عـلى الخـلاف في على الترك

 .مسألة اشتراط الإرادة للأمر من المسائل التي يحتاج إليها المكلفون

ت اراا:  

١-  "         ره ارادة وآا ء اد " ا  .    ا .  

: المبحـث الأول: تنـاول الباحـث الموضـوع في) ٢٠١٩ديـسمبر () ٤العـدد(اب  

، "افعل"فيما تستعمل صيغة الأمر وهي  :المبحث الثاني ا،ًة واصطلاحًتعريف الأمر لغ

أنـواع الإرادة في  :ا، المبحـث الرابـعًة واصـطلاحًتعريـف الإرادة لغـ: المبحـث الثالـث

 الإرادة عند السلف، المبحث مصطلح: المبحث الخامس الشريعة وأوجه الفرق بينهما،

  . مدى اشتراط إرادة الآمر في المأمور به:السادس
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     راه ا و  قذكـر فيـه ، فقـطفي نقطتـين دراسة أثر الخلاف جاء :ا 

 وتنـاول الباحـث كـل مـسألة باختـصار دون ذكـر الأقـوال ،مسألتين من مسائل الخلاف

 بيـنما هـذه الدراسـة ، المترتبـة عـلى الخـلافوالأدلة والترجيح في المـسائل الأصـولية

 .تناولت المسائل المترتبة على الخلاف بالتفصيل

٢-   "      رادةوا ا  ا " د درا أ . دم ، جامعـة 

، تناولـت الباحثـة )٢٠٢١يوليـو  )(٣٣العـدد (الأزهر، كلية الشريعة والقانون بأسيوط، 

تعريف : تعريف الأمر وأنواعه وصيغه، المبحث الثاني: المبحث الأول: الموضوع في

خلاف العلماء في إرادة المـأمور وثمرتـه الأصـولية : الإرادة وأنواعها، المبحث الثالث

 .والفقهية

 راه ا و  قدراسة أثر الخـلاف جـاء في صـفحة واحـدة، حيـث : ا

والأدلـة والترجـيح في المـسائل تناولت الباحثة كل مسألة باختـصار دون ذكـر الأقـوال 

الأصولية المترتبة على الخـلاف، بيـنما هـذه الدراسـة تناولـت المـسائل المترتبـة عـلى 

  .الخلاف بالتفصيل

ا :   

 ،الاسـتقرائيمنهـا المـنهج  العلمـيٍإلى توظيف عدد من مناهج البحث  عمد الباحث 

 المـادة العلميـة، والوصـفي الاستقرائي من حيث جمع .المقارنو ،الوصفي التحليليو

والأنــواع والتقاســيم وبيــان بعــض المــصطلحات مــع الــشرح  مــن حيــث ذكــر الحــدود

   .أما المقارنة فتتمثل في سرد الأقوال مع أدلتها ومناقشتها عند ذكر الخلاف .والتحليل

اءات اإ:  

إثبات مواضع الآيات، التي ورد ذكرها في ثنايـا البحـث؛ بـذكر الـسورة ورقـم  - ١

 .الآية

 .تخريج الأحاديث من مصادرها - ٢



 )٢٧٧٨(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

 .ا للاختصارًلم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث طلب - ٣

 .تزويد البحث بخاتمة تحتوي أهم النتائج، وفهرس للمصادر - ٤

ا :  

  ).وخاتمةمقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، (يشتمل البحث على  

خطـة البحـث سـات الـسابقة، و والدراوأسـباب اختيـاره، أهمية الموضوع، (:ا

 .)ومنهجه

تعريف الأمر عند الأصوليين وبيان أنواعه وصيغه في: ا. 

  :  ارادة وأما و  مع، و : ا اول

ً تعريف الإرادة لغة واصطلاحا: ا اول ً . 

ما أنواع الإرادة:ا . 

ا دة الكونية والإرادة الشرعية حكم الإرا:ا. 

ما ا :أراء ا و ،ا  رادةا اا  :  

  . تصوير المسألة وتحرير محل النزاع:ا اول

 ما أراء العلـماء في اشـتراط الإرادة في الأمـر مـع الاسـتدلال والمناقـشة :ا 

 .والترجيح

ا لاف في المسألة سبب الخ:ا. 

ا ا : و ،ا  رادةا اا   فة ا 
:  

  .دلالة صيغة الأمر على الطلب يكفي فيها الوضع: ا اول

ما بما لا يطاقالتكليف: ا .  

ا أمر االله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكن منه: ا.   

ااا  :ُأمر االله المكلف بما يعلم أنه لا يفعله ْ َ.  

ا النسخ قبل التمكن من الفعل :ا .  



  
)٢٧٧٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

  .المباح والمكروه مراد الله تعالى :ا ادس

ا :ا أ  .  



 )٢٧٨٠(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

ا  
 نو ا  ا  .  

ا: أو ًوا ً :  

ا    دة   : ا "ة      "أ  ا   ن:الـشأن و ، النهـي ضـد

والمعنى الذي يتعلق المراد به هنا هو ضـد  .)١( والطريقة، والارتفاع، والكثرة، والعجب

   .)٢("افعل كذا":  والأمر الذي هو نقيض النهي قولك":النهي، قال ابن فارس

  :ت ا   ا ا را:ا  اح

، وقيـد )٣("القول المقتضى به الفعل من المأمور على وجـه الطاعـة" :ا اول 

هــو القــول المقتــضي بنفــسه طاعــة ": إمــام الحــرمين القــول المقتــضى فقــال في تعريفــه

 .)٤("المأمور بفعل المأمور به

  :اض  ات

 ":فقـالوممن اعترض عليه الإمام الفخـر الـرازي  ،هذا التعريف ليس بحد واضحـ ١

 فلأن لفظتي المأمور والمأمور به مشتقتان من الأمر فيمتنـع تعريـف ًوهذا خطأ، أما أولا

 . )٥("الأمر بالأمر، فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور

 ، والأمر أظهر من المأمور، فيكون قد عرف الظـاهر بـالخفيبالمأمور،عرف الأمر ـ ٢

 . بالخفيُلاف الحد حيث يجب أن يعرف بالأظهر لاوهذا خ

                                                        

القــاموس ، )٤/٢٦(، ، لــسان العـرب لابــن منظــور)١/١٣٧(مقــاييس اللغــة لابـن فــارس :  ينظـر)١(

 ).٣٣٤(المحيط للفيروزآبادي 

 ).١/١٣٧ (مقاييس اللغة لابن فارس )٢(

 ).٥/٢(التقريب والإرشاد للباقلاني  )٣(

 ).١/٦٣(البرهان الجويني  )٤(

 ).٢/١٩(المحصول للرازي  )٥(



  
)٢٧٨١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ما وهــذا هــو ،)١("اســتدعاء الفعــل بــالقول عــلى جهــة الاســتعلاء" :ا 

 . العلماءالتعريف الذي عليه كثير من

ًم :و اع اأم:  

  :)٢( اوا ا و أر : اع اول

ِۖ���� ذو �ـ�� ِ�ـ� �ـ���ۦِ  سمح:مر، مثل قوله تعالىـ الفعل المضارع المقترن بلام الأ١ ِ ِ
َ ََ َّ ۡ

ٖ
ُ ُ

َو��   ]٧: الطلاق[سجىَ

ــه تعــالى٢ ــل قول ــر، مث ــ فعــل الأم ــ�ا  سمح :ـ وأ���
ْ ُ َِ

َ
ــ���ة   َٱ� ٰ َ ــ�ا  � وءا�

ْ ُ َ ــ�ة  َ َٱ��� ٰ َ وٱر� �
َ ۡ ــ�ا َ �

ْ ــ�  ُ �َ َ

َٱ���ِ��  �ِ   ]٤٣: البقرة[ سجىٰ

ۡ��ـ���  سمح:ـ اسم فعل الأمر، مثل قوله تعـالى٣ ُ ۡ َ ۖأ��ـ���   َ ۡ
ُ َ ُ َ

  �
َ

�ـ���  
ُ � ُ �ـ�  ��ـ�  َ

� َ
إذا  

َ
ِ

ۚٱ������ 
ۡ ُ َۡ َ ۡ

 ]١٠٥: المائدة[سجى

ِو����ِ���  سمح :ـ المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى٤
ۡ ََ ٰ

ۡ
ِ
إ����� َ

ٗ َ ۡ
  ]٨٣: البقرة[ سجىِ

  
مع اا : أر و ا  وا٣( ا(:  

١  طا ا  : ـ�ن  سمح :ولـه تعـالى ق�
ۡ
ِ

َ
�أ�ـ��� ��ـ� ٱ���ـ� ِ�ـ� ٱ��ـ�ي   ِ

ۡ ۡ َ َۡ َۡ َ َ ۡ َ ۡ َۡ ُ
ِ

ُ

و�
َ  ]١٩٦: البقرة[ سجىَ

٢  ا ا  :  أ  الإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه، :و 

ُوٱ���ِ�ت  سمح:كقوله تعالى ٰ َ ٰ َ
ۡ ۡ����� أو���� ���� �ِ��� �ِ�� َ َ ۡ �

� ِ ِ
ۡ َۡ َ ََ َ َُ ٰ ۡ َ َ ۡۡ

ِ ، والإخبـار ]٢٣٣: ق�رةالب[ سجىُ

ِوِ�  سمح: بأن الفعل على المكلف، مثل قوله تعالى
� َ  �

َ َ
ۡ�� ٱ��� �� ٱ����ع إ�ـ�ِ  �ٱ��سِ   َ ِ

َ َ َۡ ۡ �
ِ

َ
ِ َِ ۡ

َ���� و�� ��� ��ن ٱ� �� �� ٱ����ـ� َ
ِ
َ ٰ َ � َۡ

ِ
َ � ِ

َ َ َ� َ
ِ
َ َ َ ۚ

ٗ
، والإخبـار بـأن الفعـل ]٩٧: آل عم�ران[ سجىِ

                                                        

 ).١/٤٩٣( روضة الناظر لابن قدامة )١(

 .)٣/١٢٩(الموافقات للشاطبي :   ينظر)٢(

 .)٣/١٢٩(الموافقات للشاطبي :   ينظر)٣(



 )٢٧٨٢(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

ِو�ِ������  سمح:حق لطائفة مثل قوله تعالى ٰ َ � َۡ ُ ۢ��ـ�  َ ُ ٰ َ ��ـ�����وف  َ ِ ُ ۡ َ ۡ
��ـ�  ِ

� َ� ٱ����ـ� َ
ِ
� ُ ۡ َ َ

: البق�رة[ سجى

٢٤١[. 

٣  ا ا  :  أ  تأتي بـصريح مـادة الأمـر، مثـل قولـه تعـالى:و : 

إن ٱ� ������ أن ��دوا سمح
ْ � َ ُ ُ �َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ �

ِٱ���ـ�  ِ ٰ َ ٰ َ
َ ۡ

�إ�  
َ
َأ���ـ� ِ ِ

ۡ َ
، وتـأتي بلفـظ أن الفعـل ]٥٨: الن�ساء[ سجى

ِ��ـ سمح مكتوب على المكلفين، مثـل قولـه تعـالى
ُ

ُ��ـ���  َ�  ُ ۡ َ َ
ُٱ�ـ���م  َّ ، ]١٨٣: البق�رة[ سجىِ

ۡ��   سمح:ويأتي بلفظ أن الفعل مفروض على المكلفين، مثل قوله تعـالى َ
  �����َ ۡ ِ

َ
َ�ـ� ���ـ��   ۡ َ َ َ

ۡ����� � أز���� و�ـ� ���ـ� ���ـ��� َ ۡ ُۡ َ ُۡ َ ٰۡ ۡ َ ََ َۡ َ َ َ
ِ ِِ ٰ ٓ ِ

 �ِ�ـ�� ��ـ�ن ���ـ� �ـ�ج و�نَ
َ ََ ََ ۗ

ٞ ََ َ َ ُۡ َۡ َ َ
ٗ ٱ� ��ـ�ر�  ُُ َ �

ٗر���� ِ ُ������  سمح :، ويأتي بلفظ الوصية بالفعل، مثل قوله تعـالى]٥٠: الأحزاب[ سجى� ُ
ِ ُٱ�  ُ �

�� أو���� �ِ��� ِ��� �� ٱ����� ِ
ۡ َ َۡ �ُ َۡ

ِ ِ
ّ َ ُ ۡ

ِ
َ ُ

ۖ ٰ َ ۡ ٓ   .]١١: النساء[ سجىِ

و�  سمح :ثــل قولــه تعــالىم:  ا  اء أ ه     ٤
َ ِ��ــ���� �  َ

َ َ ۡ
ِ َ

ٖ���وف ُ ۡ  ].١٢: الممتحنة[ سجىَ



  
)٢٧٨٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

   ارادة وأما و  مع
  : ا اول

ًوا ً رادةا  .  
أو :ً رادةا:  

 راوده طلب، والإرادة المشيئة، ويقـالال: ، منها ا  ة ن     ارادة   

ا القـصد إلى ًكـما تعنـي الإرادة أيـض .ة بمعنى أراده، وراد الكلأ أي طلبهدًعلى كذا مراو

  .)١(الشيء والاتجاه إليه

ًم  :ًرادة اا :  

ي     أح اا  رادةا  :" ميل لنفس إلى جلب مـا ينفعهـا ودفـع مـا

  .)٢("يضرها

  ب ا  رادةا ح ا :" صفة ترجيح أحد طرفي الجائز عـلى

  .)٣( "الآخر

   رادةج ا أ  :تخـصص ،صفة قديمة زائدة على الذات قائمـة بهـا 

  .)٤(  من الأمور المتقابلةالممكن ببعض ما يجوز عليه

                                                        

 ).٢٨٤(القاموس المحيط للفيروزآبادي ، )٣/١٧٨(لسان العرب لابن منظور :  ينظر)١(

 ).١/٢٢٣( لابن القيم  على الجهمية والمعطلة الصواعق المرسلة)٢(

 ).١/٢٣١( العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي )٣(

، مقدمة تفـسير الماتريـدي  للماتريـدي )٧٧(تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري :  ينظر)٤(

)١/١٦٣.( 



 )٢٧٨٤(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

ما رادة: ااع اأم:  

 : الإرادة نوعان: المحققون من أهل السنة يقولون

ولا :را ا مرادة اا:  

وهي تتعلق بمشيئة االله وخلقه وتقديره، ولذلك كان المراد فيهـا محـتم الوقـوع؛ كـما  

إ��� أ��هۥ إذا أراد ��ـ� أن سمح:قال تعالى
َ َ ًَٔ ۡ َُ �َ َ ٓ َٓ َٓ

ِ ِ
ُ ُ���ل �ۥ ۡ َ َ ُ َ  ��

ُ
����ن 

ُ ُ َ وهذه الإرادة ، ]٨٢: یس[ سجىَ

َ���  سمح :مثل قوله تعالى
َ

ُٱ� أن �����ۥ ��ح �ـ�رهۥ �ِ��ـ�� و�ـ� �ـ�د أن �ـ���ۥ  ِ�دِ ُ�  َ َ ُ�
ِ ِ

ُ ُ ۡ َ َۡ َۡ
ِ

َ َ
� ٰ َ ِ

ۡ ُ َ ُۡ َۡ َ ۡ
ِ

�

ٗ��� ��رهۥ ���� ���� َۡ َ َ ًَ
ِ
ّ َُ َ ۡ ۡ  . ]١٢٥: الأنعام[ سجىَ

ما :رادة ااا ا : 

 الإرادة المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه، ومعنى هذه وهي 

وكـذلك  أنه يجب فعل ما أمر به ويرضـاه، ويجـب أن يفعلـه المـأمور ويرضـاه منـه،

ُ����  سمح :، وتتضمن محبته ورضاه، كقوله تعالىالنهي يجب ترك المنهي عنه ويرضاه
ِ
ُ
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َ ُ���� َ��  سمح : وقوله تعالى،]١٨٥: البقرة[  سجىَ
ِ
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 ].٦: المائدة[  سجى�

أ أر  رادةأن ا  ،رادةا ن م ل و:  

ن   : أرادا    وقع في الوجود مـن الأعـمال الـصالحة، فـإن ، وهو ما

ٍ أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه، ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع؛ ولـولا ذلـك االله َ َ

 .لما كان

ما :      رادة اا   ، ،وهو ما أمر االله به من الأعمال الـصالحة 

وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولـو لم فعصى ذلك الأمر الكفار، فتلك كلها إرادة دين، 

 .تقع

ا : مرادة اا   ، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم 

يأمر بها، كالمباحات والمعاصي؛ إنه لم يأمر بها، ولم يرضه، ولم يحبه؛ إذ هو لا يـأمر 



  
)٢٧٨٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ُ كانت، ولمـا وجـدت، بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وخلقه لها لما

 .فإنه ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن

ارادة،  : اه ا    فهذا ما لم يكن مـن أنـواع المباحـات ، ولا هذه 

 .)١( والمعاصي

      ا ا  و) ٧٥١: ا  (-  ا ر -    راع امه ا 

:"فلم تتعلق بـه مـشيئته ولا محبتـه؛ ومـا وجـد فما لم يوجد من أنواع المعاصي ،

ومـا لم يوجـد مـن الطاعـات المقـدرة، تعلـق بهـا . منها، تعلقت بـه مـشيئته دون محبتـه

 .)٢( "وما وجد منها، تعلق به محبته ومشيئته. محبته دون مشيئته

                                                        

 ).٨/١٨٩( مجموع الفتاوى لابن تيمية :  ينظر)١(

 ).٢/٤١١( مفتاح دار السعادة لابن القيم )٢(



 )٢٧٨٦(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

ا ا :  
رادة اوا مرادة اا .  

  : ارارادة ام ا: اول

 فكل الحوادث الكونيـة داخلـة في ،وهي إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات

مراد االله، ومشيئته هذه، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وهذه الإرادة 

تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث منها، ولهذا لا يلزم أن يكون 

ا له، بل قد يكون الشيء غير مراد الله، متحقق الوقوع، وهو ًا الله ومرضيًاد فيه محبوبكل مر

ما فيه من الإفضاء إلى وجود ما هو محبوب له، : غير محبوب له؛ ويكون وجه إرادته له

 .)١(أو هو شرط في وجوده، كخلقه إبليس، والشياطين والكفار

ما :رادة ااا ا : 

 متحقق الوقوع، إلا أن يتعلق بـه النـوع الأول الا يلزم أن يكون المراد فيهذه الإرادة وه

مــن الإرادة، وعــلى هــذا فــالكفر والفــسوق والعــصيان ليــست مــرادة الله تعــالى بــالإرادة 

الشرعية؛ لأنه لا يحبهـا ولا يرضـاها، ولا يـأمر بهـا، بـل يبغـضها ويـسخطها ويكرههـا، 

بإرادة االله القدرية الكونية، إذ لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته وينهى عنها، لكنها واقعة 

 .)٢(تعالى

                                                        

، شـفاء العليـل )٣/١٦( ، منهاج السنة لابـن تيميـة  )٨/١٨٧( مجموع الفتاوى لابن تيمية :  ينظر)١(

 ).٣٤٠(، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي )١٠٥(لابن القيم

، شـفاء العليـل ) ٣/١٦( ، منهـاج الـسنة لابـن تيميـة)٨/١٨٨(  لابن تيميةمجموع الفتاوى:  ينظر)٢(

ــيم  ــن الق ــشاطبي )١٠٥(لاب ــات لل ــاظر )٣/٣٧٠( ، الموافق ــة الن ــلى روض ــه ع ــول الفق ــذكرة أص ، م

 ). ٣٤٠(للشنقيطي 



  
)٢٧٨٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

أراء ا ا  رادةا اا    
  :ا اول

  : ا و  ااع 
و ،ا  ىإ ه ا:  رع اإرادة و ا    

  ، أو  ؟ا

ا ًولا يشترط كـون الأمـر أمـر" :)ـهـ٩٠٩: المتوفى(  جاء في غاية السول لابن المبرد 

ا، حتـى لـو لم ًلا يشترط قصد الآمر الأمر؛ فيقع الأمر أمـر:  يوهم أن المقصود)١("إرادته

قـد يقصده، كما لو أمر النائم بأمر، أو الساهي، أو المغمى عليـه، أو المجنـون، أو مـن ف

ا أو لا يعد؟، وهذا ليس المراد من كلام ابن المبرد؛ فـإن هـذا لا ًيعد أمرهذا عقله؛ فهل 

 .ا بالاتفاق؛ إذ من شروط الأمر صدوره عن إرادة كاملة من الآمرًيعد أمر

   ا وع ار  ،ل ا أو                  : و اد ا   

  ؟

 وأنت لا تريـد أن يفعـل المـأمور بـه، إنـما تريـد أن تـرى هـل كما لو أمرت ابنك بأمر، 

ا، ًلا يطيعك، أو تريده لأي غرض آخر غير القيام بما أمر به؛ فهل يعد هذا أمر يطيعك أو

 ًأمرا؟ أو لا يعد 

 عـدم وجـود خـلاف بـين )ـهــ٧٩٤: المتـوفى( ذكـر الزركـشي :  ااع  

. )٢(لى الطلب، وإنما اختلفـوا في حقيقـة الطلـبالأشاعرة والمعتزلة في أن الأمر يدل ع

  :فالعلماء اختلفوا في حقيقة الطلب إلى ثلاثة آراء أذكرها فيما يأتي

                                                        

 ).٩١ (غاية السول لابن المبرد)) 1

 .٢/٥٨٢البحر المحيط :  ينظر)٢(



 )٢٧٨٨(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

ما ا :  
وا ل واا  ا  رادةا اا  ءأراء ا.  

  ما  ارادة ا دون ارادة ا: ال اول

اعتبار الإرادة الشرعية الدينية في الأمر، وغير معتبر للإرادة الكونية القدرية وهـو قـول  

، )ـهـــــ٧٥١: المتــــوفى(  وتلميــــذه ابــــن القــــيم)ـهـــــ٧٢٨: المتــــوفى( ابــــن تيميــــة

، )هـ١٧٩: المتوفى(، ونقله ابن تيمية عن أئمة أصحاب مالك)٧٩٠المتوفى (والشاطبي

ــشافعي ــوفى(وال ـــ٢٠٤: المت ــد، و)ه ــوفى(أحم ـــ٢٤١: المت ــحاب أبي )ه ــة أص  وعام

، فالحق أن الأمـر يـستلزم الإرادة الدينيـة ولا يـستلزم الإرادة )١( )هـ١٥٠المتوفى (حنيفة

ًالكونية، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا كـإيمان  ً ً ً

 صلاة ولم يصل، وفائدته العزم عـلى من أمره بالإيمان ولم يؤمن، وأمر رسوله بخمسين

   :واا د ا )٢(الامتثال، وتوطين النفس عليه 

ًأن إثبات إرادته في الأمر مطلقا خطأ ونفيهما عـن الأمـر مطلقـا خطـأ، : ا اول   ً

إن إرادة االله في كتابه نوعان كما جاء في التنزيـل، نـوع بمعنـى : وإنما الصواب التفصيل

َ���  سمح :يئة لما خلق كقوله تعالىالمش
َ
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 ].١٢٥: الأنعام[ سجى

ُ���ـ�  سمح :يأمر به وإن لم يخلقه، قـال تعـالىونوع بمعنى محبته ورضاه لما 
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، مـذكرة أصـول )٣/٣٧٠( ، الموافقـات للـشاطبي) ٨/٤٧٦(ية مجموع الفتاوى لابن تيم:  ينظر)١(

 ).٢٨٨(الفقه للشنقيطي 

، المعتمد لأبي الحسين ) ٣/٨٢٢ ( للأرموي، نهاية الوصول)٢/١٩(المحصول للرازي:  ينظر)٢(

، شرح )١٠٤/ ١٧( في أبــواب التوحيــد والعــدل، للقــاضي عبــد الجبــار، المغنــي)١/٤٣(البــصري 

ــشيرازي ــويني)١/١٩٣(اللمــع لل ــيم )١/٦٥(، البرهــان للج ــن الق ــل لاب ، شرح )١٠٥(، شــفاء العلي

 ).٦٨(العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 



  
)٢٧٨٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  
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ِۡ�ـ�   ٖ�ـ�ج  ّ َ َ

ِو��� ٰ َ  . )١(  وأمثال ذلك كثير،]٦: المائدة[ سجىَ

ًفالأمر ليس مـستلزما لمـشيئة أن يخلـق الـرب الأمـر الفعـل المـأمور بـه، ولا إرادة أن  

يفعله، بل قد يأمر بما لا يخلقه، وذلك مستلزم لمحبة الرب ورضاه من العبد أن يفعلـه، 

حبه ورضيه، وهو يريده منه إرادة الآمر من المأمور بما أمره بـه أنه إذا فعل ذلك أ: بمعنى

لمصلحته، وإن لم يرد أن يخلقه وأن يعينه عليه؛ لما له في ترك ذلك من الحكمة؛ فإن له 

، فالحاصـل أن الأمـر يـستلزم الإرادة الـشرعية )٢(حكمة بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقـه

 .دون الكونية الخلقية

 ما سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم،  :ا

 ، لهًولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا

ومــنهم مــن لم يــرد أن يخلــق فعلــه، فجهــة خلقــه ســبحانه لأفعــال العبــاد وغيرهــا مــن 

 وهو ،ن لما هو مصلحة للعبد أو مفسدةالمخلوقات، غير جهة أمره للعبد على وجه البيا

 كان قد بين لهم مـا يـنفعهم ومـا - إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان -سبحانه 

يصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل 

لحكمة، ولا يلزم وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق ا

 أن يكون مصلحة للأمر إذا فعله هو -إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله

 فالواحد من الناس يأمر غيره الأمر؟فأين جهة الخلق من جهة .  لهًأو جعل المأمور فاعلا

ذلـك ا لما ينفعه، وإن كـان مـع ذلـك لا يريـد أن يعينـه عـلى ًا النصيحة ومبينًوينهاه مريد

                                                        

 ).١١/٣٥٤(مجموع الفتاوى لابن تيمية :  ينظر)١(

، مــذكرة أصــول الفقــه عــلى الروضــة للــشنقيطي )٨/٤٧٦( مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة:  ينظــر)٢(

)٢٢٨.( 



 )٢٧٩٠(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

 يكون مصلحتي في -الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه 

ا غـير ًفجهة أمـره لغـيره نـصح. أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده

 .)١(جهة فعله لنفسه، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق االله أولى

 ا د أن يفعل ما لا يحبه؛ لإفضائه إلى ما يحبه، كـما يـشرب  أن العبد يري:ا

المريض الدواء الكريه، لإفضائه إلى ما يحبه من العافية، ويفعل ما يكرهه من الأعمال، 

ًلإفضائه إلى مطلوبة المحبـوب لـه؛ ولا منافـاة بـين كـون الـشيء بغيـضا إليـه، مـع كونـه 

ن يحبه إذا كان ولا يفعله؛ لأن فعله قد ًمخلوقا له، لحكمة يحبها؛ وكذلك لا منافاة بين أ

 .)٢(يستلزم تفويت ما هو أحب إليه منه، أو وجود ما هو أبغض إليه من عدمه

 مل اا :     رادة وا  إرادة : ًفلا يشترط في كـون الأمـر أمـراا

تـب أصـول الآمر، فالإرادة غير معتبرة في الأمر وهو قول الأشـاعرة، ونـسب في أكثـر ك

إن تلك الماهية عنـدنا ": يقول ، واختاره الفخر الرازي،)٣( الفقه إلى جمهور الأصوليين

  :  واا د ا.)٤("شيء غير الإرادة

أن االله تعالى ما أراد من الكافر الإيمان، وقد أمره به فدل على أن حقيقة : ا اول

  :بها، وأنه تعالى ما أراد منه الإيمان لوجهينالأمر غير حقيقة الإرادة وغير مشروطة 

                                                        

 ).٧١(وية لابن أبي العز شرح العقيدة الطحا:  ينظر)١(

 ).٨/٤٧٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية :  ينظر)٢(

، قواطــع الأدلــة )١١٢(شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي  ،)٢/١٩(المحــصول للــرازي :  ينظــر)٣(

ـــسمعاني ـــصفى  للغـــزالي )١/٩١( لل ـــشي )٣/١٢٧(، المست ، )٢/٣٥٠(، البحـــر المحـــيط للزرك

 شرح )١/٢١٥(العـدة في أصـول الفقـه  لأبي يعـلى ، )١/١٣١(الوصول إلى الأصول لابـن برهـان 

 ).٩٧(، مختصر ابن اللحام  )١/٤٩٣(، روضة الناظر لابن قدامة )١/١٩٣(اللمع للشيرازي 

 ).٣/٦١(الكاشف عن المحصول للأصفهاني :  ينظر)٤(



  
)٢٧٩١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ًأنه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن، فلـو آمـن لـزم انقـلاب علمـه جهـلا؛ وذلـك : اول

محال، والمفضي إلى المحـال محـال، فـصدور الإيـمان منـه محـال، واالله تعـالى عـالم 

ًبكونه محالا، والعالم بكون الشيء محال الوجود لا يكون مريدا لـه  بالاتفـاق، فثبـت أن ً

 .االله تعالى لا يريد الإيمان من الكافر

مهو أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على وجود الداعي، ولا داعـي مخلـوق : ا

ًالله تعالى دفعـا للتسلـسل، وعنـد حـصول الـداعي يجـب وقـوع الفعـل، وإلا لـزم وقـوع 

التسلسل، إذا كانت الداعية الممكن لا عن مرجح، أو افتقاره إلى داعية أخرى، وإلا لزم 

مخلوقة الله تعالى، وعند وجود الداعي يجب حصول الفعل؛ فاالله تعالى خلق في الكافر 

ًما يوجب الكفر، فلو أراد في هذه الحالة وجود الإيمان، لزم كونه مريدا للضدين، وذلك 

 .)١( بالاتفاق بيننا وبين خصومنا

  ا ا ر الذي علم موته على الكفر محال، مـع  وهو أن الإيمان من الكاف:م

منقـوض بالطلـب؛ فـإن إيـمان هـذا : ًكونه مأمورا به؛ فيلزم وجـود الطلـب بـدون الإرادة

الشخص محال، مع أنه مطلوب، وطلب المحال محال؛ فوجـب ألا يكـون إيـمان هـذا 

 .ًالشخص مطلوبا، وهو باطل

 ما أمر إبراهيم -أن االله تعالى : ا  - ولـده، ولم يـرده منـه، وأمـر  يـذبح

  .)٢( فعال لما يريد- تعالى -إبليس بالسجود، ولم يرده منه؛ إذا لو أراده لوقع؛ فإن االله 

                                                        

 ).٢/٦١(الكاشف عن المحصول للأصفهاني:  ينظر)١(

،  )١/٢١٦(، العـدة في أصـول الفقـه لأبي يعـلى )١/٤٩(المعتمد لأبي الحسين البصري:  ينظر)٢(

 ).٣/٣١٧(، المهذب في أصول الفقه  للنملة)٢/٣٥٠(البحر المحيط للزركشي



 )٢٧٩٢(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

    ا ا بـأن مـا أمـر بـه قـد أراده والـذي أمـر بـه هـو مقـدمات الـذبح " :م

  كان يلحم ما كـان لكن االله كالإضجاع، أو أمره بالذبح نفسه، وقد فعله إبراهيم 

ًيفريه إبراهيم شيئا فشيئا، هذا إن ثبت أن إبراهيم كان قد رأى في المنام صيغة الأمر ً")١(. 

  ب:سمح : أن هذا خلاف نص القرآن؛ لأن االله تعالى أخبر عنه بقوله  ����ِ َ َ � َ
ٱ��ـ�  
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ًيصح الفداء بالذبح إلا أن يكون مـأمورا بـذبح الابـن، ولأنـه لـو كـان مـأمورا بمقـدمات  ً

ولأنـه لـيس في .  قد فعل مـا أمـر بـه، فـلا يكـون للفـداء معنـىالذبح، لكان إبراهيم 

إن ��ا ��� ٱ���ا سمح: المقدمات بلاء مبين، فلما عظم االله سبحانه البلوى به، فقال تعالى
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 الصبر، دل عـلى أن المـأمور بـه كـان  ولا يحتاج في الإضجاع إلى،]١٠٢: ال�صافات[سجى

 .)٢(الذبح

 ا ًافعل كذا آمرا مـن قبـل أن يعلمـوا : أن العرب قد سموا من قال لعبده: ا

إرداته فلو كان من شرط الأمر الإرادة لم يجز للعرب أن يسموه بـذلك إلا بعـد علمهـم 

  .)٣(لإرادته

ا ا ٤(رادة لظهورها يجوز أن يكونوا لم يشرطوا الإ: م(.  

                                                        

 ).٢/٤٦٢( ، الواضح لابن عقيل)١/٤٩(المعتمد لأبي الحسين البصري :  ينظر)١(

 .)١/٢١٦(العدة في أصول الفقه لأبي يعلى :  ينظر)٢(

 ).٢/٢٢ (المحصول للرازي :  ينظر)٣(

 ).٣/٣١٧(، المهذب في أصول الفقه  للنملة)١/٤٩( المعتمد لأبي الحسين البصري:   ينظر)٤(



  
)٢٧٩٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 اا أن الإنسان قد يأمر عبـده بالفعـل وهـو يكرهـه منـه؛ إذ كـان قـصده أن :ا 

 .)١(ًيعرف أصدقاءه عصيانه فبان أن الصيغة تكون أمرا دون إرادة

  ا ا أنه طالـب منـه الفعـل في نفـسه، م أنه أمر كما لا نسلمبأنا لا نسل: م 

 .)٢(م أنه طالب منه الفعل وآمر له بهوإنما يقال إنه موهم للغلا

 ا إني أريد منك هذا الفعل لكنني لا آمرك ": أن الرجل قد يقول لغيره: ا

ً جاريـا "أريـد منـك الفعـل ولا آمـرك بـه": ، ولو كان الأمر هـو الإرادة، لكـان قولـه"به

الفعـل ولا آمـرك بهـذا ": ؛ وقولـه"أريد منك الفعل ولا أريـده منـك": مجرى أن يقال

  .، ومعلوم أن ذلك صريح التناقض؛ دون الأول"آمرك به

ا ا بأنه ضعيف، وبيان ضعفه من وجهين: م: 

 هـو مقتـضى بنفـسه إثبـات إرادة الفعـل، "أريد منك الفعـل الفـلاني": أن قوله: اول

ًفيكون البعث على الفعل مستفادا بواسطة الإرادة، وليس كذلك الأمر، لأنه يقت ضي البعث ُ

 .)٣(على الفعل بنفسه، فاندفع التناقض

مسـلب للأمـر اللـساني، "لا آمرك":أن الحكم بالتناقض لا يستقيم؛ لأن قوله: ا 

 .)٤( إثبات للإرادة القائمة بالنفس؛ ولا تناقض"أريد"و

 ل افـالإرادة أن الأمـر يقتـضي إرادة المـأمور بـه ، وأن الأمـر نفـس الإرادة،: ا 

 ة في الأمر وهو قول المعتزلة؛ فالطلب عندهم مرادف للإرادة؛ فلا يأمر االله تعـالىمعتبر

                                                        

 ).١/٤٩(المعتمد لأبي الحسين البصري:  ينظر)١(

 ).١/٤٩(المعتمد لأبي الحسين البصري:   ينظر)٢(

 ).١/٤٩(المعتمد لأبي الحسين البصري:  ينظر)٣(

 ).٣/٧٦( فهانيالكاشف عن المحصول للأص:  ينظر)٤(



 )٢٧٩٤(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

إلا بما يريد، ولا ينهى إلا عما لا يريد، ولهذا التزموا ما نتج عن ذلك من اللازم الفاسد، 

 . )١(وهو أن االله تعالى قد يريد الشيء ولا يقع، وقد لا يريد ويقع

إرادة إحداثــه، : إحــداهما: يفتقــر إلى ثــلاث إرادات الأمــر ":قــال أبــو عــلي الجبــائي 

فالأمر إنما يكون  ،)٢("إرادة المأمور به: ًإرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له، والثالثة: والثانية

ًأمرا لإرادة، وأنه لابد من ذلك في كونه أمرا، ولابد أيضا من أن يريد الآمر إحداث الأمر  ً ً

والفعـل الواقـع عـلى وجـه دون وجـه ": لحسين البصري، وقال أبو ا)٣("ًخطابا للمأمور

 : فهم نظروا للإرادة من جهتين)٤("يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة

 وا في ذاتـه، فيجـب أن تكــون - سـبحانه -وهـي تعلـق الإرادة بفعــل االله : ا 

ه جميع أفعاله مرادة له، لأن عدم وجوده يقتضي فيه العجز والنقص، أو الضعف، وهذا كل

 .منزه عنه تعالى

ما وهي جهة تعلقها بفعل غيره من عباده؛ فإنها تتعلق ببعضها على سبيل : ا

ــاح  ــا المب ــة؛ أم ــدب والنافل ــبيل الن ــلى س ــضها ع ــادات، وبع ــرض كالعب ــوب والف الوج

 حيـث - تعالى -والمعاصي فلا تتعلق بهما الإرادة الإلهية؛ لأنه لا يجوز أن يريدها االله 

 في ذلك، والمعاصي يكرهها جميعها؛ فلا يجب أن تتعلق بها الإرادة، أما ما لا غرض له

                                                        

 في أبـواب التوحيـد والعـدل، للقـاضي ، المغنـي) ١/٤٣(المعتمد لأبي الحسين البصري :  ينظر)١(

، المحـصول )١/٦٥( ، البرهـان للجـويني)١/١٩٣( ، شرح اللمـع للـشيرازي) ١٧/٣( عبد الجبار

شــفاء ، )٣/٨٢٢ ( للأرمــوي، نهايــة  الوصــول)٣/١٨(، منهــاج الــسنة لابــن تيميــة )٢/١٩(للــرازي 

 ). ٦٨(، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز)١٠٥(العليل لابن القيم

 ).١٧/٢٢ ( في أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبد الجبارالمغني:  ينظر)٢(

 ).١٧/٢٠(  في أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبد الجبارالمغني:  ينظر)٣(

 ). ١/٤٣(المعتمد لأبي الحسين البصري:  ينظر)٤(



  
)٢٧٩٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

يقع في الأرض من فعل غير المكلفين فلا يحبها االله، ولا يكرهها، ومن هنا لا تتعلق بها 

الإرادة كذلك؛ لأنـه وإن وقـع مـنهم القبـيح، فـلا فائـدة مـن كراهتـه لهـا، وذلـك كفعـل 

 . )١(جنون، ومن يجري مجراهمالساهي، والبهيمة، والصبي، والم

أنه لا فرق بين الإرادة وبين الأمر، والمحبة، والرضا، : وبناء على هذا الكلام فقد رأوا 

 :واا د اوالاختيار، فكلها ألفاظ مترادفة، 

مترددة بين أشياء، فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر ) افعل( إن صيغة :ا اول

 يكـون أمـر "افعل"أنهم قد بينوا أن ": رادة، وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبارإلا الإ

ًلمــن دونــك، وســؤالا وطلبــا لمــن هــو مثلــك أو فوقــك، وفــصلوا بــين ذلــك بالرتبــة لا  ً

ًبالصيغة، وسؤالا وطلبا لمن هو مثلك أو فوقك، وفصلوا بين ذلك بالرتبـة لا بالـصيغة،  ً

  .)٢(" أنه إنما يفيد الإرادة، فكذلك القول في الأمرولا الفائدة، وإذا ثبت في السؤال

  ا ا بأنا لا نسلم أن الأمر يميز عما ليس بـأمر بـالإرادة، وإنـما يتميـز : وم

ــه تعــالى ــ�ة سمح :بالاســتدعاء؛ فقول ــ�ا ٱ��� ــ���ة وءا� ــ�ا ٱ� َوأ��� َٰ َٰ � َ ُ َْ ُْ َ َ � ِ
َ

ــ�ا   وٱر��
ْ ُ َ ۡ ــ�  َ �َ ــ��ِ��  َ َٱ� �ِ ٰ

ًاستدعاء، فكان أمرا، وسائر الصيغ الأخرى لم تكن استدعاء فلم تكن  ]٤٣: البقرة[ سجى�

 .ًأمرا، وإذا تميز الأمر بطل احتجاجكم

 ما موضوعة لطلب الفعـل وهـذا الطلـب إمـا الإرادة أو )افعل(أن صيغة : ا 

 ا لاًا خفيـًوالثاني باطل لأن الطلب الذي يغاير الإرادة لو صح القول به لكان أمـر، غيرها

                                                        

، المحــيط بــالتكليف )١٧/٦( في أبـواب التوحيــد والعــدل، للقـاضي عبــد الجبـارالمغنــي:  ينظـر)١(

 ).٢٨٦(للقاضي عبد الجبار

 ).١٧/١٠٨ ( في أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبد الجبارالمغني:  ينظر)٢(



 )٢٧٩٦(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

 عليه إلا الأذكياء لكن العقلاء من أهل اللغة وضعوا هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه يطلع

  .)١( وما ذاك إلا الإرادة فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة،كل واحد

 ا لغير معلوم  بأنا لا نسلم أن الطلب النفساني الذي يغاير الإرادة :ا

بـشيء ولا يريـده  ن بالشيء ولا يريدونه كالسيد الذي يـأمر عبـدهللعقلاء فإنهم قد يأمرو

  .)٢(ليمهد عذره عند السلطان

 ا أريد منك": هو نفسه قول القائل"افعل كذا":أن قول القائل القياس :ا 

  .)٣(، ولا فرق بينهما عند العرب"كذا

ين العبارتين فرق  نسلم ذلك؛ لأنه قياس مع وجود الفارق وب لا:  ال

  :من وجهين

 إخبـار عـن إرادتـه، ولـيس باسـتدعاء، ولهـذا يدخلـه "أريـد":إن قولـه: ا اول 

ــذيب ــه. التــصديق والتك ــا قول ــذا":أم ــصديق " افعــل ك ــه الت ــذا لايدخل  اســتدعاء وله

 .والتكذيب

 ما لأنكـر ذلـك، "أريد منك كـذا ولـست أريـده":أن السيد لو قال لعبده: ا 

  .)٤(  هذا لا ينكر"افعل كذا ولست أريده": ا، ولكنه لو قال لعبدهًا وقبحً تناقضلكونه

اا ا لعلمنا أن الناهيًقياس الأمر على النهي، حيث إن النهي إنما يكون نهي:ا 

  .)٥(ا لأن الأمر يريد المأمور به ًيكرهه، فكذلك الأمر إنما يكون أمر

                                                        

 ).٢/٢٢(المحصول للرازي :  ينظر)١(

 ).٢/٢٣(المحصول للرازي :  ينظر)٢(

 ).٣/٣١٧( في أصول الفقه للنملة المهذب:  ينظر)٣(

 ).٣/٣١٧(، المهذب في أصول الفقه للنملة )٢/٢٢(المحصول للرازي :  ينظر)٤(

 ).٣/٣١٧(المهذب في أصول الفقه للنملة :  ينظر)٥(



  
)٢٧٩٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ا للزجـر ًقلتموه في النهي؛ لأن النهي إنما كان نهيسلم ما نلا :  ا ال  

ا لاستدعاء الفعل على ًعن الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فكذلك الأمر إنما كان أمر

 .)١(وجه الاستعلاء

ا بها؛ لأنهـا ًإما أن تكون المعاصي الواقعة مأمور: ويلزمهم أحد أمرين":قال الزركشي

  .)٢(" وكل منهما محال- تعالى -ة االله مرادة، أو لا يكون وقوعها بإراد

ا إن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها، فهو باطل بلفظ التهديد، أو لتجردها :ا ً

عن القرائن، فيبطل بكلام النائم والساهي، فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه 

 .)٣(السهو، غرضه إيقاع المأمور به، وهو نفس الإرادة

   لا ا : ًبأنا نجعل هذه الصيغة أمرا لكونها اسـتدعاء لفعـل، متجـردة

إذا جـاءت متجـردة اكتفينـا في الحكـم عليهـا : ثم قـالوا. على وجه الاستعلاء لا الإرادة

ْبأنها أمر، وإنما يحتاج من استعملها في غير الأمر إلى دليل، ويخرج عـن هـذا الـساهي  َ

الصيغة، إلا أنه ليس على وجه الاستعلاء، فلهذا لا يكون والنائم، وإن وجدت منهما هذه 

 .ًأمرا

ًإن النهي إنما كان نهيا لكراهة المنهي عنه، فكذلك يجب أن يكـون  :ا ادس 

  .)٤(ًالأمر أمرا لإرادة المأمور به

                                                        

 ).٣/٣١٧(المهذب في أصول الفقه للنملة :  ينظر)١(

 ).٣/٤٧٨( البحر المحيط للزركشي )٢(

 ).٢/٢٢(، المحصول للرازي )١/٦٥(البرهان للجويني :  ينظر)٣(

ــــر)٤( ، المحــــصول  )١/١٣٠( بي الخطــــاب   لأ،  التمهيــــد)٢٠(التبــــصر للفيروزآبــــادي:  ينظ

 ).١/٤٩٣(، روضة الناظر لابن قدامة ) ٢/٢٢(للرازي



 )٢٧٩٨(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

ً بأنا لا نسلم أن النهي إنما كان نهيا لكراهة المنهي عنه، بـل :و ا ال  

 .)١(ًنهي إنما كان نهيا لاستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، ولا فرق بينه وبين الأمرإن ال

 ءف ا  رادة: ا  ا :  

ابن تيمية وابن : بعد ذكر الأدلة والمناقشة يتبين أن مذهب القول الأول وهم المفصلين

ة أقوى لما فيه من الجمع بـين الأدلـة؛ القيم والزركشي وأصحاب مذاهب الأئمة الأربع

ولأن النصوص الشرعية التي تضمنت التفريق بـين نـوعي الإرادة قـد بلغـت مـن الكثـرة 

ًووضوح الدلالة عـلى المـراد مبلغـا لا يـسع أحـدا إنكـاره، ففـي هـذا القـول جمـع بـين  ً

التـي النصوص الشرعية، وإعمال لها في مدلولاتها، كما أن فيه سلامة مـن المناقـشات 

 . وقعت فيها الطائفتين، وبراءة من الالتزامات الفاسدة التي التزمتها الفئتان

 فالحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه سبحانه لا يـأمر 

ًإلا بما يريده شرعـا ودينـا، وقـد يـأمر بـما لا يريـده كونـا، وفائدتـه العـزم عـلى الامتثـال  ً ً

إن االله أراد مـن إبلـيس الـسجود ولم يـرده :  النفس، ومن هنا قال بعـض الـسلفوتوطين

 .)٢(منه

                                                        

ــــر)١( ــــادي :  ينظ ــــصرة للفيروزآب ــــد) ٢٠(التب ــــاب  لأ، التمهي ــــصول ) ١/١٣٠( بي الخط ، المح

 ).١/٤٩٣( ر لابن قدامة، روضة الناظ)  ٢/٢٢(للرازي

 ).٢٠٤(سلاسل الذهب للزركشي:  ينظر)٢(



  
)٢٧٩٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

ا  ءا  فا :  
؟: أو أ     ،رادةن ا  

 رل ا: " مذهب أهل السنة أن الإرادة تابعـة للعلـم، وكـل مـا علـم االله وقوعـه

 وذهبت المعتزلة إلى أن الإرادة توافق ،كل ما علم االله تعالى عدم وقوعه لا يريد وقوعهو

 فكل ما أمر االله تعالى به ويريده وإن لم يقـع وابتنـى عـلى هـذا أن االله تعـالى يريـد ،الأمر

 لا يريد الشر والمعصية سواء ،لكائنات خيرها وشرها طاعتها ومعصيتها عندنا وعندهمل

إنه يريد أن لا يكون : إنه لا يقال: ويريد الخير والطاعة وقعت أو لا، وقالواوقعت أم لا، 

ُ���ـ�  سمح : وضعفه أصحابنا بقوله تعالى،شيء والإرادة عندهم لا تتعلق بالمعدوم
ِ
ُٱ�  ُ �  ��

� َ

  ���
َ َ ۡ َ  ���ۡ ُ َ  ���

ّٗ ۡٱ���ة و��� ِ�  َ َُ َ
�ِ َ لى يريد الطاعات إن االله تعا: وقالوا، ]١٧٦: آل عمران[ سجىِ

 .)١( "وإن لم تقع لأن إرادتها كمال، ويكره المعاصي وإن وقعت، لأن إرادتها نقصان

فالقول الأول يرون أن الإرادة تابعة للعلم، وكل ما علم االله وقوعـه، وكـل مـا علـم االله  

تعالى عدم وقوعـه لا يريـد وقوعـه، بيـنما ذهـب أصـحاب القـول الثالـث إلى أن الإرادة 

فإنه لا يكون إلا ما علم االله كونه، وأراد كونه فإنه ما شاء االله كان، وما لم يشأ  الأمرتوافق 

 .)٢(لم يكن

ًم :   لرادة"اا":  

: ، حيث قال"الإرادة"أرجع ابن تيمية الخلاف في هذه المسألة إلى الإجمال في لفظ 

 "الأمـر والإرادة"ع النـاس في تنـاز) يعني باب الإجمال في الألفاظ(ومن هذا الباب "

فـالقول  .)٣("...هل يأمر بما يريد، أو لا يأمر إلا بما يريـد؟ فـإن الإرادة لفـظ فيـه إجمـال

                                                        

 .)٤/٦٦٣( تشنيف المسامع للزركشي )١(

 ).٨/٣٧٤(مجموع الفتاوى لابن تيمية :  ينظر)٢(

 ).٨/١٣١( مجموع الفتاوى لابن تيمية:  ينظر)٣(



 )٢٨٠٠(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

ًالثاني والثالث لم يفرقا بين نوعي الإرادة، وإنما تطرقا إلى ذكر الإرادة إجمالا، فترتـب 

وعي الإرادة، وسـلموا على قولهما لوازم فاسدة، بخلاف القول الأول فإنهم فرقوا بين ن

 .بذلك عن كل اللوازم الباطلة والتناقضات البينة

ً :             رادةدون ا ا رادة اا    ا أن أوا
  ام ار، أ أن أواه   د إراد ام ار؟

دة الكونيـة القدريـة، مـن حيـث بنى أصحاب القول الثاني والثالث المـسألة عـلى الإرا

المأخذ واختلفا في النتيجة، فقال الجمهـور بعـدم اشـتراط الإرادة الكونيـة القدريـة في 

ًالأمر، واشترطها المعتزلة، وتوسط أصحاب القول الأول فجعلوا الأمر مستلزما للإرادة 

بــاده فعــل الــشرعية الدينيــة دون الإرادة القدريــة الكونيــة، أي أن االله تعــالى طلــب مــن ع

ًالمأمورات، فهذا من إرادته الشرعية، أما فعلها من المكلف امتثالا أو عدم فعلهـا فهـذا 

 .من الإرادة القدرية فقد يقع وقد لا يقع



  
)٢٨٠١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

 ا  رادةا اا   فة ا  
  : ا اول

ا  ا  د  
اع: أوا  ا   :  

  :)١(: ا ثلاث إراداتً الصيغة أمرلمصيراعتبر بعضهم 

 اا لهـا بـأن يكـون ًا لإيجاد الصيغة حتى إذا لم يكـن مريـدًأن يكون الآمر مريد: إ

وهي إرادة إيجـاد الـصيغة فـلا  اً لا تكون الصيغة الصادرة منه أمرً أو نائماًا أو ذاهلاًساهي

  .خلاف في اعتبارها

ما لصرف صيغة الأمر مـن غـير جهـة الأمـر إلى جهـة الأمـر فـإن ً أن يكون مريد:ا

الأمر قد يطلق على جهات كالتعجيز والتكوين والوعيد والزجر وغيره، فلا بد أن يكون 

ا لصرف الصيغة من هذه الجهات إلى جهـة الأمـر فـاختلف فيـه أصـحابنا، فـذهب ًمريد

هم إلى أنه لا تعتبر، لكن إذا وردت الـصيغة المتكلمون إلى اعتبارها، وذهب الفقهاء من

  .مجردة عن القرائن حملت عليه

هناهي إرادة فعل المأمور والامتثال، فهي محل الخلاف : ا.  

م :ا  الا:  

اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الطلب هل يكفي فيها الوضع أم لا بد أن 

 ؟ )٢( به أمورا للمًيكون الآمر مريد

                                                        

 .)٣/٢٦٥(البحر المحيط للزركشي : ينظر )١(

، الكاشـــف عـــن  ) ٩٢/  ١(اطـــع الأدلـــة للـــسمعاني قو) ٢/٢٨(المحـــصول للـــرازي  :  ينظـــر)٢(

المــسائل المــشتركة بــين أصــول الفقــه وأصــول الــدين العــروسي )  ٣/٩٨(المحــصول للأصــفهاني

)١٢٠.( 



 )٢٨٠٢(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

الوضـع، ولا يـشترط أن يكـون صيغة الأمر على الطلب يكفي فيها دلالة : ال اول 

  القـول للأشـعريوهـذا كثير من أهل الكـلام المتـأخرين هقال بًالآمر مريدا للمأمور به، 

واا د     )١( الحنابلـةمـن) هــ٥٤٨(ومن تبعه من فقهاء المذاهب كأبي يعلى

ا:  

ول اا :  َّبأن االله يأمر بما لا يريد، كالكفر والفسوق والعصيان الواقع من الكفـار

 .لرفعولم يرده منهم، بل أمرهم بالإيمان ولو أراده منهم 

ما إن شاء االله لا يحنث:وقاللو حلف على واجب ليفعله  :ا . 

 ا بل نسخ ذلـك قبـل ،رده منه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ولم ي أن االله:ا 

 .فعله

مل الا بد من إرادة المأمور به في دلالة الأمر عليه، وهذا قول أكثر البصريين  :ا

   :واا د ا .)٢(من المعتزلة

 .)٣(لا بد معه من إرادة المأمور في دلالة الأمر عليه:  قالوا في حد الأمر:ا اول

ما ا لاســتحال وقوعــه، فيلــزم التكليــف ًلمــأمور بــه لــو لم يكــن مــرادا :ا

 .)٤(لبالمحا

ا أن الصيغة كما ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب فلا بد من  :ا

 بأن التمييز حاصل بدونها؛ لأن صيغة :ب الإرادة، مميز بينهما، ولا مميز سوى 

 .)٥(از في غيره، وهذا كاف في التمييزالأمر حقيقية في القول المخصوص مج

                                                        

 ).١/٢٤١(العدة في أصول الفقه  لأبي يعلى :  ينظر)١(

 ).١/٥٢(المعتمد لأبي الحسين البصري:   ينظر)٢(

 ).١/٥٢(يالمعتمد لأبي الحسين البصر:   ينظر)٣(

 ).٨٩(ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي، :  ينظر)٤(

 )٣/٢٦٥(البحر المحيط للزركشي : ينظر )٥(



  
)٢٨٠٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

صيغة الأمر مما سبق يترجح لدي في هذه المسألة قول الجمهور وهو دلالة : ا

  .الوضععلى الطلب يكفي فيها 

ً :  اا  ا  د ا  رادةا اوا :  

ًلوضـع، ولا يـشترط أن يكـون الآمـر مريـدا اصيغة الأمر على الطلب يكفـي فيهـا دلالة 

لعـدم  ، ويلزم من ذلك أن يكون الأمر غير حقيقـة الإرادة وغـير مـشروط بهـاللمأمور به،

يكفـي فيهـا لا صـيغة الأمـر عـلى الطلـب اشتراط الإرادة للأمر، أما عنـد مـن قـال دلالـة 

  . الإرادة للأمر، لاشتراط لا بد من إرادة المأمور به في دلالة الأمر عليهالوضع، بل



 )٢٨٠٤(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

ا ما :  
قا     

أو :ا  اعا  :  
إ  إ  ق   ا:  

ا إلى المكلف، وهذا يسمى بالتكليف المحال، ًما كان الخلل فيه راجع: ا اول

عقـل مـن الأحيـاء كـالمجنون وذلك مثـل تكليـف الميـت والجـماد والبهيمـة ومـن لا ي

أنه لا خلاف في عدم صحة :  غير واحد من أهل الأصولىوقد حك. والمعتوه وغيرهما

واتفق ":قال عبد الكافي السبكي. التكليف فيه ولا نزاع فيه، فهو خارج عن محل النزاع

   .)١("أهل الحق قاطبة على أنه لا يصح

 ما وهـذا ،)المـأمور بـه(فعل المكلف بـه ا إلى الًما كان الخلل فيه راجع: ا 

وهذا القسم هو  .وهو تكليف المكلف بشيء لا يستطيع فعله) التكليف بالمحال(يسمى 

قـسمه العلـماء إلى أقـسام كثـيرة أهمهـا ، وقد المقصود في مسألة التكليف بما لا يطاق

  :وأشهرها سبعة

مـا يلـزم مـن تـصوره وهو مـا لا يتـصور العقـل وجـوده، أو هـو : المحال لذاته : اول

المحال، وذلك كـالجمع بـين الـضدين أو النقيـضين وقلـب الأجنـاس، كجعـل الأسـد 

  . وعادةًا، وهذا النوع مستحيل عقلاًإنسان

ما ًالمحال العادي وهو الذي لا قدرة للمكلف عليه في العادة مـع كونـه ممكنـ:  ا

   .العظيم ، وحمل الجبل، وذلك كطيران الإنسان في الهواء، والمشي على الماءًعقلا

المحـال لطريـان مـانع، وذلـك كتكليـف المقيـد بـالجري وكتكليـف الـزمن: ا 

  .المقعد المشيو

                                                        

 ).١/١١٢( الإبهاج  للسبكي:   ينظر)١(



  
)٢٨٠٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

االمحال الذي تعلق علم االله تعالى بعدم حصوله، وذلك كمن كلف بالإيمان :  ا

ما أنه لا يؤمن، وذلك كإيمان أبي جهل وأبي لهب، فـإن الإيـمان مـنه مع علم االله تعالى

أنه لا يحصل منه مستحيل، إذ لو  باعتبار ذاته ممكن، ولكن حصوله ممن علم االله تعالى

 ًوقد أجمع بعض العلـماء عـلى جـواز هـذا القـسم عقـلا. ًحصل لانقلب علم االله جهلا

  .ًشرعاووقوعه 

المحال المضاف إلى بعض القـادرين دون بعـض، وذلـك كخلـق الأجـسام : ا

وهذا النوع  . مستحيلة بالنسبة للمخلوق-سبحانه تعالى-إلى االلهفإنها ممكنة بالإضافة 

  .لا خلاف فيه، فهو خارج عن محل النزاع

المحال لانتفاء القدرة عليه حال التكليف مع أنه مقدور عليه حال الامتثال، : ادس

  .رأي البعض وذلك كالتكاليف كلها، لأنها غير مقدورة قبل الفعل، ومقدورة عنده على

ا    : ما كان من جنس مقدور البشر، ولكن في الحمل عليه مشقة عظيمة، وذلـك

 ومرفـوع عـن أمـة ًوهذا النوع جائز عقلا. كالأمر في التوبة بقتل النفس في بني إسرائيل

الإسلام رحمة بها، ولكنه واقع في شرع من قبلنا، وهو خارج عن محـل النـزاع، لعـدم 

  .)١(كبيرة ، وإن كان فيه مشقةًاستحالته أصلا

ا، وهذا ًوخلاصة الأمر في محل النزاع أن التكليف المحال لا يصح التكليف به إجماع

أما محل . وكذلك الأقسام الأربعة الأخيرة من الرابع إلى السابع. خارج عن محل النزاع

العـادي، والمحـال  الأقـسام الثلاثـة الأولى؛ وهـي المحـال لذاتـه، والمحـالفالخلاف 

فمحــل النــزاع في التكليــف بالمــستحيل إنــما هــو : (قــال ابــن الــسبكي، )٢(مــانعلطريــان 

                                                        

 )١/١١٠(مدي حكام للآ، الإ)١/١١١( البحر المحيط للزركشي :   ينظر)١(

ـــر)٢( ، الإحكـــام )١/١١١(شي ، البحـــر المحـــيط للزركـــ)٢/٢٨٧( المحـــصول  للـــرازي:   ينظ

 )١/١١٠(للآمدي



 )٢٨٠٦(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

 لتعلـق علـم االله بـه ًالمتعذر عادة سواء أكان معه التعذر العقلي أم لا، أما المتعـذر عقـلا

  .)١() فأطبق العلماء عليه

ًم :ا  الا:  

ـــاق: ال اول ً جـــائز عقـــلا وواقـــع شرعـــا والتكليـــف بـــما لا يط إليـــه ذهـــب ً

  :واا.)٢(الأشاعرة

  ولاتعـالى-أن صدور الفعل عن العبـد يتوقـف عـلى داعيـة يخلقهـا االله: ا - 

ا، ومتى ً وإذا كان كذلك كان الجبر لازمالوقوع،ومتى وجدت الداعية كان الفعل واجب 

 . ا بما لا يطاقًا كانت التكاليف بأسرها تكليفًكان الجبر لازم

ما أن التكليف إما أن يتوجه إلى المكلف حال استواء الداعي إلى الفعل :ا 

فإذا توجـه عليـه حـال الاسـتواء . والترك، أو حال رجحان الفعل على الترك، أو العكس

 لأن حصول الاستواء يمتنـع معـه حـصول الرجحـان، لأن ؛ا بما لا يطاقًكان ذلك تكليف

بين المتنافيين، وإذا امتنع الرجحان كان  الاستواء ينافي الرجحان، فالجمع بينهما جمع

وإن توجـه التكليـف إلى المكلـف حـال عـدم . ا بـما لا يطـاقًالتكليف بالرجحان تكليف

ا، والتكليف بالواجـب محـال؛ ًا، والمرجوح يصير ممتنعًالاستواء فالراجح يصير واجب

يسند وقوعه لأن ما يجب وقوعه استحال أن يسند وقوعه إلى شيء آخر، وإذا استحال أن 

  )٣( .إلى غيره استحال أن يفعله فاعل، فإذا أمر بفعله فقد أمر بما لا قدرة عليه

                                                        

 ).١/١٧١( الإبهاج  للسبكي:   ينظر)١(

 ).٨١/ ١(الوصول إلى الأصول لابن برهان : ينظر )٢(

 ).٢/٢٣٣(المحصول  للرازي:   ينظر)٣(



  
)٢٨٠٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 ا أن العبد مكلف بالفعل قبل وجود الفعل، والقدرة غير موجـودة قبـل :  ا

ا لأنه نفـي محـض فـلا ًلا يكون عدم ومتعلقها، الفعل، لأنها لو وجدت لكان لها متعلق

  .)١(ا ولزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل لا قبلهًفكان وجودا لها، ًيكون أثر

 مل اًالتكليـف بـما لا يطـاق غـير جـائز عقـلا وغـير واقـع شرعـا وهـو قـول : ا ً

  :  واا د .)٢( المعتزلة

 ، فلو -تعالى-أن الأمر والتكليف بما لا يطاق سفه وعبث لا يليق باالله  :ا اول

ود الشرع به لجاز وروده بكل أنواع السفه والعبث، وحينئذ لم يمتنع منـه إظهـار جاز ور

ب عليهم، ولا يمتنع منه الكـذب، وحينئـذ لا تالمعجزة على يد الكذابين، ولا إنزال الك

 كان الأمر بـما ًيبقى وثوق بصحة النبوة، ولا بصحة الخبر والوعيد، ولما كان هذا باطلا

   .)٣( .ًلا يطاق باطلا

لو جاز الأمر بما لا يطاق لجـاز أمـر الجـمادات وبعثـة الأنبيـاء إليهـا، :  ام ا

إذا جوزتم الأمر  ":قال الرازي. ا، فكذا ما نحن فيهًوإنزال الكتب عليها، وهو باطل وفاق

   .)٤("بالمحال فلم لا تجوزون أمر الجمادات وبعثة الرسل إليها وإنزال الكتب عليها

  ان التكليف بما لا يطاق نحو تكليـف الأعمـى بـنقط المـصحف، أ: ا

ا، فكـذا ًـوالمقعد بالمشي، وتكليف الإنسان بالجمع بين السواد والبياض قبـيح عرف

  .)٥(ا ًشرع

                                                        

 )١/١٣٩(الإحكام للآمدي:   ينظر)١(

 ).١/٥٤(المعتمد لأبي الحسين البصري: ينظر:  ينظر)٢(

 .)٣/١٠٧٢(صول نهاية الو:   ينظر)٣(

 .)٢/٢٢٠( المحصول للرازي   )٤(

  .)٢/٢٢٠( المحصول للرازي :   ينظر)٥(



 )٢٨٠٨(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

علم أن التكليف بما لا يطاق في أواالله -من خلال الأقوال السابقة يترجح لي  :ا

وجوازه لا للطلـب بـل قـد يكـون  ا،ًقع شرع وغير واًالمسائل المختلف فيها جائز عقلا

وهو ما ذهب إليه العلماء من المذهبين، وذلـك . للتعجيز أو لإظهار القدرة أو غير ذلك

 .القولينن هذا القول يجمع بين أدلة لأ

ً :  اق ا    ا  رادةا اوا:  

ًأن التكليف بما لا يطاق جائز عقلا وواقع شرعا لعدم اشتراط الإرادة للأمـر، أمـا عنـد  ً

معتبرة في الأمر؛ فالطلب عندهم مرادف للإرادة؛  فالإرادة أن الأمر نفس الإرادة،من قال 

فالتكليف بما لا يطاق غير جائز  لا يريد إلا بما يريد، ولا ينهى إلا عما فلا يأمر االله تعالى

  .ً وغير واقع شرعا، لاشتراط الإرادة للأمرًعقلا



  
)٢٨٠٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

   أم   ا  ا أ   
أو :ا  اعا  :  

إذا أمر االله سبحانه عباده بالفعل، وعلم أن فيهم من لا يمكن منه الفعل لمانع من موت 

 :أو نحوه فلا يحلو من حالتين

اأن يعلم االله سبحانه زوال المانع عن المكلف بحيـث يكـون قـادرا عـلى فعـل :و ً

 .المأمور به، فيدخل المكلف في الأمر ويكون من جملة المأمورين وهذا لا نزاع فيه

مأن يعلم االله سبحانه عدم زوال المانع عنه، فهـو محـل النـزاع هـل يـدخل في : ا

  الأمر أو لا ؟

ًم : الاا  :  

يجوز أن يأمر االله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكن منـه ويحـال بينـه : ال اول 

 ويجـوز الأمـر مـن االله سـبحانه ":جمهور الأصـوليين قـال ابـن قدامـه وهو رأي )١(وبينه

  :واا د ا .)٢("وتعالى لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله

 ا إن المقصود من الأمر حصول طاعة المـأمور، وطاعـة المـأمور تكـون : ولا

تارة بالفعل وتارة لاعتقاد وجوب أمر الأمر والعزم على فعل ما أمر به متى قدر، فـإذا لم 

يمنع المكلف من الفعل وجدت طاعته بأن يفعل وإن منع من الفعل وجدت طاعته بـأن 

 من الممنـوع مقـصود الأمـر، فـدخل في يعتقد الوجوب والعزم على الفعل، فقد حصل

  .)٣(الأمر كالفاعل لما أمر به

                                                        

  .)٩٤( ، شرح مختصر الروضة للطوفي )٢/٣٩٢(العدة لأبي يعلى :  ينظر)١(

 .)١/٦٠٠( روضة الناظر )٢(

 .)١/٢٦٤(بي الخطاب ، التمهيد لأ)٢/٣٩٢( بي يعلى العدة لأ:  ينظر )٣(



 )٢٨١٠(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

 ما لو أسقط المنع التكليف لما علم الواحد منا أنه مكلف بالـصلاة قبـل : ا

تشاغله بها، وذلك يسقط عنه وجوب أخذ الأهبة لها وإذا كان الأمر كذلك صح أن يأمر 

 .)١(نه ويحال بينه وبينه االله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكن م

 ا لو رفع المنع التكليف، لكان من منع غيره من الصلاة قد أحسن إليه؛ : ا

  . )٢(لأنه قد أسقط عنه تكليفه من غير توجه ذم إليه

 مل الا يجوز أن يأمر االله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكـن منـه ويحـال : ا

 :د ا واا )٣(زلةبينه وبينه، وهو رأي المعت

إن االله تعالى إذا علم من حال المكلف أنه سيحال بينه وبين ما أمـر بـه، ولا يمكـن مـن 

فعله، فإن فعله يستحيل وقوعه منه، وما يستحيل وقوعه منه لم يحسن الأمر بـه، فيكـون 

  .)٤(قًالتكليف به قبيحا؛ لأنه تكليف بما لا يطا

جح لدي في هذه المـسألة قـول الجمهـور، فيـصح أن يـأمر االله مما سبق يتر: ا

كما لـو  تعالى المكلف بما يعلم سبحانه أنه لا يمكن من فعله؛ لأنه تكليف مفيد فيصح

   .وجد شرط وقوعه

                                                        

شرح الكوكـب المنـير  ،)١/٢٦٤(بي الخطـاب ، التمهيد لأ)١/٩١(ى للغزالي المستصف: ينظر )١(

 .)١/٤٩٧(لابن النجار 

 .)١/٢٦٤(بي الخطاب التمهيد لأ: ينظر )٢(

 ).١/١٣٩(المعتمد لأبي الحسين البصري: ينظر )٣(

بي ، التمهيــد لأ)٢/٣٩٢(، العـدة لأبي يعــلى )١/١٦٦(المعتمــد لأبي الحـسين البــصري: ينظـر )٤(

 .)١/٢٦٤(طاب الخ



  
)٢٨١١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ً :  ا     أم   ا  ا أ اوا

ا  رادةا:  

أمر االله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يفعله لعدم اشتراط الإرادة في الأمـر، يجوز أن ي

أما من قال بعدم جواز أن يأمر االله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكن منه ويحـال بينـه 

وبينه مبني على اشتراط الإرادة في الأمر، فالحكيم لا يأمر بالشيء إلا وهو يريد حصوله، 

أن يأمر المكلف بما يعلـم أنـه لا يمكـن منـه ويحـال بينـه وبينـه إذ هـو وقبح منه سبحانه 

 . ًمجرد عن الفائدة فيكون ضربا من ضروب العبث



 )٢٨١٢(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

اا ا :  
  أم   ا ا ُْأ  

أو :رة ا:  

ً واستكبارا ًالمكلف تكون شروط التكليف فيه متوافره، لكنه آثر ترك امتثال الأمر عنادا

 .كالكافر الذي أصر على الكفر بعد أن تبين له وجه الحق

ًم :ا  الا: 

يجـوز أن يـأمر االله تعـالى المكلـف بـما يعلـم أنـه لا يفعلـه، وهـو قـول : ال اول 

 :واا د ا )١(جمهور الأصوليين 

 بالسجود لآدم عليه السلام مع علمه أنه إن االله تبارك وتعالى أمر إبليس: ا اول 

  .لا يفعله

ما إن االله تعالى أمر الكفار بالإيمان مع علمه أنهم لا يؤمنون: ا.  

 مل الا يجوز أن يأمر االله تعالى المكلف بما يعلم منه أنه لا يفعله، وهو قول : ا

 :د ا واا )٢(المعتزلة 

إن تكليف االله تعالى العبد وهو يعلم منه أنه لا يفعله قبيح لعـدم تخليـه : ا اول 

 .)٣(العبد بينه وبين ما كلف 

 ما إن أمر االله تعالى المكلف بما يعلم منه أنه لا يفعلـه عبـث لخلـوه مـن :ا 

  .)٤(الفائدة والغرض 

                                                        

 .)٥٤( ، المسودة لابن تيمية )٢/٣٩٥(العدة لأبي يعلى : ينظر )١(

 .)٥٤( ، المسودة لابن تيمية )٢/٣٩٥(العدة لأبي يعلى : ينظر )٢(

 .)١١/٣٩١(المغني للقاضي عبدالجبار : ينظر )٣(

 .)١/١٣٩(المعتد لأبي الحسين لبصري: ينظر )٤(



  
)٢٨١٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ن يـأمر االله مما سبق يترجح لدي في هـذه المـسألة قـول الجمهـور فيجـوز أ: ا

  تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يفعله 

ً :  ا   أم   ا ا ُْرادة  أا اوا
ا :  

يجوز أن يأمر االله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكـن منـه، ويحـال بينـه وبينـه لعـدم 

لا يجوز أن يأمر االله تعالى المكلف بما يعلم منه أنه اشتراط الإرادة في الأمر، أما من قال 

لا يفعله، فإنهم منعوا أن يأمر االله تبارك وتعالى المكلف الذي علم منه أنه لا يفعله لكونه 

 .يتنافى في زعمهم مع الإرادة والحكمة واشتراط الإرادة في الأمر



 )٢٨١٤(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

ا ا :  
ا ا  لا .  

ر: أوة ا:  

هل يصح نسخ الأمر المكلف بـه قبـل تمكـن المكلـف مـن الامتثـال، أو يلـزم امتثـال 

 .المكلف قبل نسخه

ًم :ا  الا:  

 )١(وهـو رأي الجمهـور أنه يجـوز نـسخ العبـادة قبـل الـتمكن مـن فعلهـا: ال اول 

ا د اوا:  

��ـ�ا َ� سمح :قوله تعـالى: ا اول 
ْ ُ ِٱ� �ـ� �ـ��ء و���ـ� و��ـ�هۥ أم ٱ���ـ�  ۡ ٰ َ �

ِ ِ
ۡ � ُ ٓ َ َُ ُ َُ َ

ۖ ِ
ۡ ُ ُ ٓ َ   سجى�َ

فدل على أنه تعالى يمحو كل ما يشاء محوه على كل حال، ويدخل فيه   ]٣٩: الرعد[

 .محو العبادة قبل دخول وقتها

 ما قـت إن االله أمر نبيه إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، ثم نسخ ذلك قبل و: ا

ُو�����  سمح :فعله بدليل قوله تعالى ۡ َٰ َ َ َ  ���� ����ٖ ِ ِ
َ

ٍ
ۡ

َ و������ِ ۡ َ َ   ].١٠٧: الصافات[ سجىَ

 ا إن النبي صلى االله عليه وسلم لما عرج به إلى الـسماء، فرضـت عليـه : ا

الصلاة خسين فأشار عليه موسى بالرجوع لطلب التخفيـف فرجـع مـرارا حتـى جعلـت 

  .)٢( وقت الفعلخمسا وذلك نسخ قبل 

 مل ا٣( لا يجـوز نـسخ العبـادة قبـل الـتمكن مـن فعلهـا وهـو رأي المعتزلـة :ا( 

ا د اوا: 

                                                        

، روضـة النـاظر )٢/٣٦(، الوصول للأصـول لابـن برهـان )٤٠٤( أحكام الفصول للباجي :  ينظر)١(

  .)١/٢٣٦(لابن قدامه 

، روضة الناظر لابـن قدامـه )٢/١٣٠٥(، البرهان للجويني )٤٠٥( أحكام الفصول للباجي :  ينظر)٢(

)١/٢٣٦(.  

المحـصول  ،)٢/١٣٠٤(،  البرهـان للجـويني )١/٣٧٦(المعتمد لأبي الحسين البـصري :  ينظر)٣(

 ). ١/٤٦٨(للرازي



  
)٢٨١٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

أن االله عز وجل لو قال لنا في صبيحة يومنا صلوا عند غروب الـشمس  :ا اول 

 لكان ؛ارة ثم قال عند الظهر لا تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطه،ركعتين بطهارة

ا على وجه واحد في وقـت واحـد صـدرا مـن مكلـف ً واحدًالأمر والنهي قد تناولا فعلا

 وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله من غير ،واحد إلى مكلف واحد

، وكل انفصال دليل إما على البداء وإما على القصد إلى الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن

  .)١(ز فيمتنع جواز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها ذلك لا يجو

 ما إن نسخ الأمـر قبـل الـتمكن مـن امتثالـه يفـضي إلى خلـوه مـن الفائـدة : ا

   .)٢(ًوالأمر بلا فائدة يكون عبثا والعبث على االله تعالى محال

مما سبق يترجح لدي في هذه المسألة قـول الجمهـور فيـصح النـسخ قبـل :  ا

  .التمكن من الامتثال

ً :    ا               رادةا ال واا  ا  ا
ا: 

، أو القـول بعـدم النسخ قبل التمكن من الامتثال لعدم اشـتراط الإرادة في الأمـر يجوز

جواز نسخ الفعل قبل التمكن منه؛ لأن المقـصود مـن الأمـر عنـدهم إرادة الامتثـال ولم 

 ولذا فإن القول بجـواز نـسخ الأمـر قبـل الـتمكن مـن الفعـل يبطـل هـذا الـشرط يتحقق،

 .فيكون الأمر بذلك لغير غرض فهو إذا عبث لا يليق بالشارع الحكيم فينزه عنهعندهم، 

                                                        

 ).١/٣٧٦(المعتمد لأبي الحسين البصري :   ينظر)١(

 ).١/٣٧٦(المعتمد لأبي الحسين البصري :   ينظر)٢(



 )٢٨١٦(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

  : ا ادس
   اد وهح واا  

أو :رة ا:  

 ر بتركه فيكون الطلب والنهـي مـراد الله تعـالى،أن الواجب مأمور فعله، والمحرم مأمو

غير مأمور بتركه فهل يكون الطلب والنهي مراد  غير مأمور بفعله والمكروه ولكن المباح

 .الله تعالى

ًم :ا  الا:  

ا ًا للمشيئة، والرضا تابعـًأهل السنة والجماعة، الذين جعلوا الوقوع تابع: ال اول 

 .اً غير مراد، ولا مكروه شرع المباح:للأمر، قالوا

  .ا؛ فإنه تابع لوقوعهًا وكونً الأمر به أو النهي عنه، وأما قدر لعدم:ا اول

لمكروه مخالف لمقتضى الأمر، فهو مكروه الله كراهية دينية شرعيـة؛ ا:  ام ا

ة الكونية القدرية، لأنها هي الملازمة للأمر، لكن إذا فعله المكلف فقد تعلقت به الإراد

 . )١(وإذا لم يفعله فلم تتعلق به، لملازمة الإرادة الكونية للوقوع 

 مل اواسـتدلوا )٢(المعتزلـة والمكروه غير مـراد الله تعـالى وهـو قـول المباح : ا

 :بالأدلة الآتية

  .ا به، والإرادة تابعة للأمر وملازمة لهًلأنه ليس مأمور: ا اول

ا ام:إرادة المشيئة، : ا، أيً أن المكروه مضاد للأمر، فهو مضاد للإرادة مطلق

 .وإرادة المحبة

 ل اةعراالأشـوهو قول   إذا فعله المكلف فهو مراد الله والمكروهأن المباح: ا 

 :د ا واا

                                                        

 ).١٤٤(ميزان الأصول للسمرقندي ) ٣٠٢/ ١(التقريب والإرشاد للباقلاني : ينظر )١(

 ).٢٧٦/ ١(، البحر المحيط )١٢٥٥/ ١(التلخيص :  ينظر)٢(



  
)٢٨١٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 فهـو غـير  الإرادة عندهم ملازمـة للوقـوع، وإذا لم يقـع المبـاح لأن:ا اول 

  .مراد الله

ما لمولى أنه لا يحب المكروه، ا  لتلازم الإرادة والوقوع عندهم، وإخبار:ا

أنه لا يريد وقوعه ممن لم يقع منـه، أمـا مـن وقـع منـه فـلا يوصـف بعـد وقوعـه : فمعناه

  .)١(بالكراهة 

ً :  ا ا اوا   اد وهح وااا  رادة: 

، أما القـول بـأن المبـاح المباح والمكروه مراد الله تعالى لعدم اشتراط الإرادة في الأمر

والمكروه غير مراد الله تعالى؛ لأن المقصود من الأمر عندهم إرادة الامتثال؛ لأن الإرادة 

 .شرط في الأمر

                                                        

 .)١٧١/ ١( التلخيص :ينظر )١(



 )٢٨١٨(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

ا  

ا  ــتم ــه ت ــذي بنعمت ــسلام الــصالحات، ال ــصلاة وال ــاء  وال ــاتم الأنبي ــلى خ ع

إلى   نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تـبعهم بإحـسانوالمرسلين،

  : وبعد يوم الدين

  :فقد توصلت لنتائج في هذا البحث وأهمها

 ولـه صـيغ صريحـة وغـير استدعاء الفعـل بـالقول عـلى جهـة الاسـتعلاءالأمر هو  - ١

 .صريحة

 .رجيح أحد طرفي الجائز على الآخرصفة ت: الإرادة في الاصطلاح الشرعي - ٢

 . الشرعية الأمريةالإرادة الدينية والإرادة الكونية الخلقية القدرية:  أنواع الإرادة - ٣

الأمـر : القـول الأولعلى ثلاثة أقـوال   في اشتراط الإرادة في الأمررأي الأصوليين - ٤

 الإرادة ولا الأمــر غــير: يــستلزم الإرادة الــشرعية دون الإرادة الكونيــة، القــول الثــاني

 . أن الأمر يقتضي إرادة المأمور به: يستلزمها، القول الثالث

كون الإرادة، هـل هـي تابعـة للعلـم أم : سبب الخلاف بين العلماء في المسألة - ٥

 وأن أوامـر االله تعـالى هـل تـستلزم الإرادة الدينيـة "الإرادة"للأمر؟ والإجمال في لفـظ 

، أم أن أوامــره تعــالى هــي مجــرد إرادتــه الكونيــة الــشرعية دون الإرادة الكونيــة القدريــة

 القدرية؟

دلالـة : الأولى: الخلاف في مسألة اشتراط الإرادة في الأمر ست مـسائل  ثمرة - ٦

أمر االله تعالى المكلف بما : ، الثالثة بما لا يطاقالتكليف: ثانيةالصيغة الأمر على الطلب 

ُأمر االله المك: يعلم أنه لا يمكن منه، الرابعة ْ  لف بما يعلم أنـه لا يفعلـه، الخامـسة النـسخَ

 . المباح والمكروه مراد الله تعالى: السادسة.  الامتثالقبل التمكن من



  
)٢٨١٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ادر واس ا  

البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بـن بهـادر الزركـشي الـشافعي،  .١

، ٢ الكويــت، طعمــر الأشــقر وآخــرين، وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية،: تحقيـق

 .ـهـ١٤١٣

: ت(البرهـان في أصـول الفقـه، أبـو المعــالي عبـد الملـك بـن عبـد االله الجــويني  .٢

ــق، )٤٧٨ ــديب: تحقي ــيم ال ــدكتور عبــد العظ ــصار بالقــاهرة، طال ، ٢، توزيــع دار الأن

 .ـهـ١٤٠٠

 أبو اسحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الفيروزابـادي التبصرة في أصول الفقه، .٣

 .م١٩٨٠ -ـ هـ١٤٠٠، دار الفكر الدكتور محمد حسن هيثو: يقتحق، )ـهـ٤٧٦: ت(

تحفة المريد على جوهرة التوحيد، للإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري،  .٤

 .م١٩٨٧ -ـ هـ١٤٠٧الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، 

محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور ، )تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي  .٥

 بـيروت، -دار الكتـب العلميـة ، مجـدي باسـلوم. د: ، تحقيـق)هــ٣٣٣ت (ي الماتريد

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، : الطبعة، لبنان

بدر الـدين محمـد بـن عبـد ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي .٦

 د -د سيد عبد العزيز : دراسة وتحقيق، ) هـ٧٩٤ت (االله بن بهادر بن عبد االله الزركشي 

،  توزيـع المكتبـة المكيـة-الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث عبد ا

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى، : الطبعة

ت (القاضي أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب البـاقلاني ، )الصغير(التقريب والإرشاد  .٧

مؤسسة الرسـالة، ، عبد الحميد بن علي أبو زنيد. د: قدم له وحققه وعلق عليه ) هـ٤٠٣

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الثانية، : الطبعة ، لبنان –ت بيرو



 )٢٨٢٠(  فا رأا اا   ا  ادة) دراأ(  

: ت(حمد بن الحسن الكلـوذاني الحنـبليأمحفوظ بن التمهيد في أصول الفقه،  .٨

محمد بن عـلي بـن إبـراهيم، / مفيد أبو عمشة، والدكتور/ الدكتور: ، تحقيق)ـهـ٥١٠

 .م١٩٨٥ -ـ هـ١٤٠٦، ١ مكة المكرمة، ط–مطبوعات جامعة أم القرى 

 وجنة المناظر في أصول الفقه، موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن روضة الناظر .٩

، ١شـعبان محمـد إسـماعيل، ط: قدامة، قدم له ووضع قواعده وخرج هوامشه الـدكتور

 .ت.المكتبة المكية، د

محمـد : سلاسل الذهب، بدر الدين محمد بن بهادر الزركـشي، تحقيـق ودراسـة .١٠

 .ــه١٤٢٣، ٢المختار محمد الأمين الشنقيطي، ط

شرح تنقــيح الفــصول في اختــصار المحــصول في الأصــول، شــهاب الــدين أبي  .١١

 .ـهـ١٤٢٤العباس أحمد بن إدريس القرافي، دار الفكر، بيروت، 

: شرح العقيدة الطحاوية، العلامة صدر الدين علي بن أبي العز الحنفـي، تحقيـق .١٢

ة الـسعودية، أحمد محمد شاكر، طبع ونشر وزارة الشؤون الإسـلامية بالمملكـة العربيـ

 .ـهـ١٤١٨

عبد : شرح اللمع في أصول الفقه، العلامة أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، تحقيق .١٣

 .ـهـ١٤٠٨، ١المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

سليمان بن عبد القوي بـن الكـريم الطـوفي الـصرصري، ، شرح مختصر الروضة .١٤

، عبد االله بن عبد المحسن التركي: قالمحق، )هـ٧١٦: المتوفى (أبو الربيع، نجم الدين 

 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧الأولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة

شــفاء العليــل في مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، الإمــام ابــن قــيم  .١٥

 .ت.الحساني حسن عبد االله، دار التراث، القاهرة، د: الجوزية، تحرير



  
)٢٨٢١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

بد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن أبو ع، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .١٦

: تخريج، حسين بن عكاشة بن رمضان: تحقيق، )٧٥١ - ٦٩١(أيوب ابن قيم الجوزية 

 سعود بن -محمد أجمل الإصلاحي : راجعه،  كريم محمد عيد-حسين بن حسن باقر 

، )بـيروت( دار ابـن حـزم -) الريـاض(دار عطاءات العلم : الناشر، عبد العزيز العريفي

 .م٢٠٢٠ -هـ ١٤٤٢، )لدار ابن حزم(ولى الأ: الطبعة

العدة في أصول الفقـه، القـاضي أبي يعـلى محمـد بـن الحـسين الفـراء البغـدادي  .١٧

 .ـهـ١٤١٠، ١أحمد بن علي سير المباركي، ط: الحنبلي، تحقيق

شهاب الدين أحمد بن إدريـس القـرافي ، العقد المنظوم في الخصوص والعموم .١٨

رسـالة دكتـوراة في : أصـل التحقيـق، لختم عبـد االلهأحمد ا. د: دراسة وتحقيق،  ه٦٨٢

الأولى، : الطبعـة، مـصر –المكتبة المكية، دار الكتبـي ،  جامعة أم القرى-أصول الفقه 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي "غاية السول إلى علم الأصول  .١٩
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مؤسـسة ، الدكتور عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي: ، تحقيق) هـ٥١٣ت (الظفري، 
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muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin saed shams aldiyn abn qiam 
aljawzia (t 751hi), dar alkutub aleilmiat - bayrut, di.t.  
• maqayis allughati, 'abi alhusayn 'ahmad bin faris, tahqiqu: eabd 
alsalam muhamad harun, dar alfikri, 1399h.  
• almuhadhab fi eilm 'usul alfiqh almuqarani, lilduktur/ eabd 
alkarim alnumlat, ta/ maktabat alrishdi, t al'uwlaa, da.t.  
• minhaj alsunat alnabawiat fi naqd kalam alshiyeat alqadariati, 
shaykh al'iislam abn taymiata, tahqiqi: muhamad rashad salimi, 
jamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiati, ta1, 1406h.  
• almuafaqati, 'abi 'iishaq 'iibrahim bin musaa allakhmi alshaatibii 
(t: 790hi) tahqiqu: mashhur hasan salman, dar abn eafan, ta1, 
1417h.  
• mizan al'usul fi natayij aleuquli, eala' aldiyn shams alnazar 'abu 
bakr muhamad bin 'ahmad alsamarqandi (t 539 hu), haqaqah 
waealaq ealayh wayanshuruh li'awal maratin: alduktur muhamad 
zaki eabd albar, matabie aldawhat alhadithati, qatr, altabeatu: 
al'uwlaa, 1404h - 1984m.  
• nihayat alwusul fi dirayat al'usuli, alshaykh safi aldiyn muhamad 
aibn eabd alrahim al'armawii alhindi, tahqiqu: salih bin sulayman 
alyusif wasaed bin salim alsuwih, almaktabat altijariatu, bimakat 
almukaramati, da.t.  
• alwadih fi 'usul alfiqah, 'abu alwafa', eali bin eaqil bin muhamad 
bin eaqil albaghdadi alzafri, (t 513 hu), tahqiqu: alduktur eabd allah 
bin eabd almuhsin alturki, muasasat alrisalat liltibaeat walnashr 
waltawzie, bayrut - lubnan, altabeatu: al'uwlaa, 1420h - 1999m.  



  
)٢٨٢٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
• alwusul 'iilaa al'usuli, 'abu alfath 'ahmad bin ealiin bin burhan 
albaghdadi, (t: 518h), tahqiqu: alduktur eabd alhamid eali 'abu zid, 
maktabat almaearifi, alrayad, 1403hi - 1983m. 
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